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لا يزال الكلام في المحبوس في المكان المغصوب، حكم السيد السيد اليزدي (رض) بصحة صلاته بجميع حالات صلاة غير المحبوس.
بمعنى أنه إذا كان محبوساً فهو مضطر إلى البقاء في ذلك المكان، فيأتي بصلاة المختار بالركوع والسجود والقيام والجلوس وغير ذلك، هكذا أفاد (رض).
 ثم في المسألة التالية قال والمضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب أيضاً صلاته محكومة بالصحة.
 بعض الأجلاء أشكل بأن ذكر المضطر بعد المحبوس تحصيل حاصل فإن المحبوس فرد من أفراد المضطر، هكذا أفاد بعض الأعلام (رض).
والتحقيق يختلف عن ذلك وكلام العلماء غير واضح؛ فقد حصل قصور في تفسير معنى التصرف والاستخدام وكما قلنا مراراً كأن العلماء كما صرحوا لم يفرقوا بين القيام في الصلاة وبين الركوع والسجود والجلوس.
 فكل ذلك تصرف في مال الغير وهو محرم في حد نفسه والمحبوس وإن كان مضطراً إلا أنه يحكم بصحة صلاته في حال الاضطرار فقط.
فأن يكون الإنسان مضطراً إلى قبض شيءٍ مغصوب شيءٌ، واستخدام ذلك الشيء بفعله وحركاته وسكناته شيء آخر، التصرف زائد على وضع اليد على شيء الغير. وكلمات العلماء (رض) لم تفرق بين ذلك.
وبعبارة واضحة إذا كان الإنسان مضطراً إلى الوقوف في مكان مغصوب فهذا تصرف برجله في المكان وتصرف بجسده في الفضاء، أما الركوع تصرف زائد عن القيام، كيف يعتبرونهما شيئاً واحداً، غريب!
قد يكون الإنسان بيده قلم مغصوب ثم يكتب بالقلم، أليست الكتابة تصرفاً زائداً على أخذ القلم المغصوب بيده؟
كذلك التشهد تصرف زائد على القيام وبينهما فرق.
هذه كلها اعتبروها واحدة، وهو غريب!
ثم تقدم في الدروس السابقة أن الفضاء إذا كان محاطاً بحيطان كان الفضاء مملوكاً وملكاً تابعاً لملك الأرض والتصرف في الفضاء في حالة القيام تصرف في المغصوب، فالفضاء الذي كان محيطاً بالجسم حال القيام شيء، والفضاء المحيط به حالة الركوع شيء آخر، فهذا تصرف في الفضاء زائد على التصرف السابق.
ما صدر من الفقهاء (قده) ونحن كلنا عيال عليهم عجيب.
 ثم هناك مشكلة أخرى وهي أن صاحب كتاب العروة (رض) فرّق أيضاً بين المحبوس والمضطر، والمضطر يكون غير المحبوس، بعض الأجلاء كالسيد حكيم الفقهاء (رض) قال إن المحبوس مصداق للمضطر فلا طائل من ذكره ثانية.
 السيد الأعظم أستاذنا العظيم (رض) فرّق بين المضطر وبين المحبوس، يقول المضطر مضطر إلى الصلاة، فمرة يكون المحبوس غير مضطر إلى الصلاة، وقد يكون الإنسان مضطراً إلى الصلاة في المكان المغصوب لا عن حبس، كما لو أجبره الظالم على ذلك، بهذا أراد أن يفرق بين التعبير بالمضطر وبين التعبير بالمحبوس.
 ما أفاد السيد الأعظم(رض) صحيح في الجملة لا بالجملة، وللتأمل فيما أفاده وجه واحد، أن المحبوس المذكور في كلام اليزدي هو الذي يأتيه وقت الصلاة وهو في الحبس فهو مضطر أيضاً، فما صار بينهما فرقٌ، فما أفاد من الفرق بين المضطر وبين المحبوس غير واضح؛ لأن المحبوس أيضاً مضطر، فلم تأتِ بشيء واضح جديد يا سيدنا الأعظم (رض).
 والتحقيق في ذلك ما أشار إليه اليزدي (رض) قال: كل فعل ليس مضطراً إليه إن أتى به فالصلاة باطلة.
 فكل فعل أتى به زائداً على كونه في الحبس، باطل، كالقيام والقعود والجلوس ونحو ذلك هذه تصرفات زائدة على الكون في المكان المغصوب، والذي أتخيله صحيحاً بيني وبين الله وبين ولي الله الأعظم (عجل الله فرجه) أن أقول بأنه يجب عليه أن يصلي صلاة المضطر بمعنى ألا يأتي بحركة زائدة في هذا المكان، فالصلاة تكون في مفروض الكلام صلاة المضطر، وصلاة المحبوس صحيحة في الجملة مثلما أفاد اليزدي (رض) ولكن الحركات الزائدة على الكون في المكان المغصوب هذه محرمة، ولا موجب لجوازها أبداً، والحمد لله رب العالمين. 

